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م العلاقة الجنسية بين الزوجينمعالجة قرآنية لتأز  
  القسم الثالث 

  ∗الاسلام و المسلمين خالد الغفوری حجت
 

  :خلاصة المقالة
 علی تكملة لبحث العلاج - في قسمها الثالث-اشتملت هذه الدراسة الفقهية

القرآني لإحدی حالات تأزم العلاقة الجنسية بين الزوجين ألا وهي الإيلاء، والمراد به 
 وحلفه على منع الزوجة حقوقها الجنسية، ودارت الدراسة حول النص قسم الزوج

فَإِنْ  لِلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم تربص أَربعةِ أَشهر«: القرآني الشريف، وهو قوله تعالى
حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللّهفَآؤ  *س فَإِنَّ اللّه واْ الطَّلاَقمزإِنْ عولِيمع ة ١»مِيعمن خلال عد 

نقاط، وقد تعرضنا الی الآثار المترتبة علی الإيلاء وبينا موقف الشريعة في علاج 
المشکلة، وهذا هو المهم في البحث، حيث أمرت الشريعة بإاء هذه المشكلة العائلية 

 الرجوع الى الزوجية أو الطلاق، بعد: وأوجبت على الزوج اختيار أحد طريقين
ذلك تعرضنا الى دراسة نص قرآني آخر ادعى بعض دلالته على الإيلاء، وقد فندنا 
هذه الدعوى، وفي خاتمة البحث ذکرنا فلسفة هذا التشريع وأنه ينطلق من رؤية 
شاملة ودقيقة لطبيعة العلاقة الزوجية ونابع من تصور لأبعاد هذه الأزمة التي 

  .أصابتها
  ء، طلاق، إيقاع، يمين، قسم، فيئة، جماع، كفّارةإيلا: الكلمات المفتاحية

                                             
  . تربیتی فقه و اصول-، گروه علمی)رض(الهدي هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی شیده بنت ∗
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  معالجة قرآنية لتأزم العلاقة الجنسية بين الزوجين
نذكّر القارئ الكريم بأنه تقدم في القسمين الأول والثاني من هذه الدراسة في العـددين الـسابقين                 

ية، وقد بحثنـا فيـه      البحث حول الإيلاء، وهو قسم الزوج وحلفه على منع الزوجة حقوقها الجنس           
فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ اللّه     لِلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم تربص أَربعةِ أَشهر      «:النص القرآني الشريف، وهو قوله تعالى     

 حِيمر غَفُور  *      لِيمع مِيعس فَإِنَّ اللّه واْ الطَّلاَقمزإِنْ عالبيـان  : قبيـل من خلال بعض النقاط، من       ٢»و
الإجمالي للنص القرآني، وبيان مناسبات وأسباب نزول النص، وفلسفة تشريع الأحكام الواردة فيه،             
وأيضاً التحليل اللفظي لأهم مفردات النص، ثمّ شرعنا في بحث المداليل التشريعية للنص، وتناولنـا               

يلاء وانعقاده وأيـضاً شـروط      مسألة حقيقة الإيلاء بالبحث والتحقيق، كما بحثنا شروط صحة الإ         
وفي هذا القسم نتناول دراسة ما تبقّى من بحـوث علـى     . الزوج المؤلي وشروط الزوجة المؤلى منها     

  :التوالي
 أثر الإيلاء -سادساً

 فأنّ للزوج المؤلي فرصة ينتظر فيها أقصاها محالة، وحينئذٍ إذا اجتمعت شروط الإيلاء فينعقد لا. ١
فإذا فاء ورجع الى حياته  »لِّلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم تربص أَربعةِ أَشهر« :عالى لقوله ت؛أربعة أشهر

الزوجية كما كان قبل الإيلاء فهو، وإن لم يفئ حتى انتهت المدة المعينة فيجب عليه أحد أمرين 
. كما سيأتي، )ع(مد الصادقبن مح  إما الفئة وإما الطلاق، وقد روي ذلك عن الامام جعفر: تخييراً

دام  يحق للزوجة المطالبة بالأمرين ما لا - علی ما صرحت به الآية-وقبل انتهاء الأجل المضروب
وهنا مجموعة من التساؤلات بحاجة إلى  . لأنها حقّه؛الزوج في فسحة، وليس لها مرافعته للحاكم

 :بحث، أهمّها
  لمملوك؟ أو بين المسلم والكافر؟هل يفرق في مدة التربص بين الحر وا. ٢

 :في ذلك ثلاثة اتجاهات
 ٣. لعموم الآية؛ وهو المعروف عدم الفرق:الاتجاه الأول
كون المدة في الزوج المملوك على النصف، أي شهرين، ونسب إلى أبي بكر وهو :الاتجاه الثاني

 ٤.قول عطاء والزهري، واختاره مالك وإسحاق
  حنيفة، وهو اختاره أبو في الزوجة المملوكة للغير على النصف أيضاً، وكون المدة :الاتجاه الثالث

 ٥. قول الحسن والشعبي
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 ق الفئة؟كيف تتحقّ.٣
المراد   لأنها لم توضح بصراحة ما هو؛في الوهلة الاولى قد يقال بأنّ الآية ساكتة عن بيان ذلك
لى ترك مقاربة الزوجة فيستظهر منه أنّ بالفئة ولا كيفيتها، بيد أنه بقرينة كون الإيلاء هو الحلف ع

المراد بالفئة هو الرجوع إلى حالة ما قبل الإيلاء وهو العود إلى مقاربة الزوجة، ومن هنا نقل الاتفاق 
  ٦.على أنّ المراد بالفئة الجماع

والرجوع لا يكون إلا عن مرجوع عنه، وقد كان تقدم منه يمين واعتقاد، «: وقال ابن العربي
 ؛ لأنها تحلّها، وأما الاعتقاد فيكون الرجوع عنه بالفعل؛ليمين فيكون الرجوع منها بالكفّارةفأما ا

لأنّ اعتقاده مستتر لا يظهر إلا بما يكشف عنه من فعل يتبين به كحلّ اليمين بالكفّارة أو إتيان ما 
  ٧.» ...امتنع منه، فأما مجرد قوله

بأنه إذا كان الفيء في اللغة هو الرجوع الى : مستدلاًولکن ذهب الجصاص الی تحقّقها بالقول 
الشيء اقتضى ظاهر اللفظ أنه إذا آلى الزوج فحلف أن لا يجامع زوجته على وجه الإضرار ثمّ قال 

أن ) ، وقد أعرضت عما عزمت عليه من هجران فراشك باليمينكوقد فئت إلي: (لها بعد ذلك
 فإنّ الفيء الرجوع الى الشيء، وهو قد كان ممتنعاً من وطئها يكون قد أفاء ولو لم يتحقّق الجماع؛

بالقول وهو اليمين، فإذا فاء بالقول فقد رجع عما منع منه نفسه بالقول الى ضده، فتناوله العموم، 
  ٨.عبيد أنه وقع الاتفاق علی أنّ الزوج إذا أمکنه الوصول الی زوجته لم يکن فيئه إلا الجما

  المناقشة
ی صدق الفيئة بمجرد القول غير صحيحة؛ لأنّ الرجوع في کلّ مورد يتناسب معه،  إنّ دعو

 المقاتلة والالتزام السلوکي، ولا يکفي كفرجوع الباغي إنما يصدق مع تغيير موقفه العملي من تر
  فيما نحن فيه؛ فإنّ الفيئة تتحقّق بجبران ما منعه منك، والأمر کذل)رجعت أو فئت: (فيه مجرد قوله

فإنّ ! حقوق الزوجة الجنسية، وهذا لا يکفي فيه القول، کما هو واضح، فکيف يدعی کفايته؟
المشكلة القائمة فعلاً هي حرمان الزوجة من حقها في الوطء، وليست المشكلة هي القول فحسب 

 لتبرير تقصيره بحقها، فحاله حال من شتم أحداً ثم - وهو اليمين-وإن تشبث الزوج بالقول
  م ووقع قتل أو جرح للنفس المحترمة أو منعها من الماء، وفيما نحن فيه ـت الفتنة بسبب الشتـلاشتع

  ومن هنا أنّ الشارع لم يعبأ كثيراً . يكون التدارك بالقيام بحقوق الزوجة الجنسية وليس هو إلا الوطء
 . بمسألة اليمين وأجاز له حنثها، بل أوجبه عليه
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تكويناً أو شرعاً ل عديدة طرحها الفقهاء في كيفية فئة العاجز هناك بحوث وتفاصيثمّ إنه 
 .، فلتراجع في مظانهامن الفروع الفقهية  غير ذلكالحالات المختلفة للعجز وو

أنّ المباشرة في أثناء الأربعة الأشهر : كما يستفاد من الآية الشريفة أيضاً«: قينقال بعض المحقّ. ٤
الوفاء والالتزام بمقتضاها، أو : انحلال اليمين يتحقّق بأحد أمرين فإنّ ٩؛»موجبة لانحلال اليمين

بالحنث والعصيان، أجل، في خصوص مورد الإيلاء لا يكون الحنث عصياناً لجوازه، بل لمطلوبيته 
 . شرعاً
 ؟على الفيئة أو لا وهل تترتب الكفّارة. ٥

ما هو الثابت في حنث كلّ لو فاء الزوج ووطأ زوجته فقد تحقّق الحنث، فهل يجب التكفير ك
  يمين أو إنّ الإيلاء غير مشمول ذا الحكم؟

نه لا دلالة في الآية على وجوب الكفّارة، بل ادعي دلالة الآية على نفيها استناداً إلى قوله إ: قيل
م الكفّارة إلى سب عدوقد ن ١٠.» فإنه ليس فيه أن يتبعه بكفّارة أوغيرها؛فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيم«: تعالى

 ١١.الحسن وإبراهيم النخعي
  الجواب

لاَ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم «:  يمكن إثبات وجوب التكفير من آية اُخرى وهي قوله تعالىإنه
 اكِينسةِ مرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالأَي مقَّدتا عاخِذُكُم بِمؤلَكِن يو أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو مِن

ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار ام ذَلِكثَلاَثَةِ أَي امفَصِي جِدي ن لَّمة فَمقَبر رِيرحت أَو مهتوباعتبار أنّ ١٢ »...كِس 
  ١٣.)ع(صادقبن محمد ال وثبوت الكفّارة مروي عن الامام جعفر. الإيلاء يمين

  .، فراجعءهذا، وقد تقدم كلام ابن العربي تواً في محاولته لاستفادة الكفّارة من لفظ الفي
عقوبة للحلف، لا لحنث إنما هو بعض أنّ لزوم الكفّارة ثمّ إنه قد مر في أول البحث ادعاء 

االله يغفر له إثم حنثه ، فإنّ ١٤ ، فلا كفّارةبسبب عدم مشروعيتها   لعدم انعقادها؛اليمين المنعقدة
  . وقد تقدمت مناقشته، فراجع. لأنه غير مشروع؛وحلفه
ذهب مالك الى جواز تقديم الكفّارة قبل الحنث وإن كان لا يستحب أن يكون إلا بعد . ٦
، وذهب القائلون بالكفّارة من الإمامية الى عدم التقديم، بل ووافقهم عليه غيرهم، وقد ١٥الحنث

لمّا «:  الحسن الشيباني ذه الآية على امتناع جواز تقديم الكفّارة قبل الحنث، فقالاستدلّ محمد بن
حكم للمؤلي بأحد حكمين من فيء أو عزيمة الطلاق، فلو جاز تقديم الكفّارة على الحنث لسقط 



  61 / )القسم الثالث( معالجة قرآنية لتأزم العلاقة الجنسية بين الزوجين

  

نث الإيلاء بغير فيء ولا عزيمة طلاق؛ لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شيء، ومتى لم يلزم الحالف بالح
شيء لم يكن مؤلياً، وفي جواز تقديم الكفّارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر االله، وذلك خلاف 

  ١٦.»الكتاب
  :المناقشة

  .إنه بناءً على القول بأنّ الكفّارة ليست للحنث وإنما هي عقوبة للمؤلي لا مجال لهذا الاستدلال. ١
ولذا لا تتم . حكم شرعي أثره تأديب المكفّرليس أثر الكفّارة هو انحلال اليمين، وإنما هو . ٢

  .دعوى إنّ في تقديم الكفّارة إسقاطاً لحكم الإيلاء
ثمّ إننا وإن سلّمنا بعدم مشروعية تقديم الكفّارة قبل الحنث، ولكن لا لما ذُكر، بل إنما هو . ٣

 كحال تقديم قضاء لانعدام السبب الموجِب لها، وهو الحنث، فيكون حال تقديم الكفّارة قبل الحنث
  .ولا دليل شرعاً يدلّ على الاكتفاء بتقديمها حتى يلتزم به. الصلاة قبل فواا

ولا يصح قياس ذلك بالظهار الذي تقدم كفّارته قبل الوطء؛ وذلك لأنّ الظهار ليس يميناً، وإنما 
  .ةهو تحريم وإيقاع بصيغة خاصة منهي عنها، فوضعت الكفّارة لذلك التحريم عقوب

هل تصبح زوجته ما هو الحكم حينئذٍ؟ والزوج المؤلي ففيها التربص ولم يفئ  انتهت مدة لو. ٧
 طالقاً أو يتوقّف الطلاق على إيقاعه من قِبله أو من قِبل الحاكم؟

 :في ذلك اتجاهان
 إنّ الزوجة إن صبرت على هجران زوجها لها وعدم مقاربته لها فهو حقها :الاتجاه الأول

 التنازل عنه، وإلا فيمكنها رفع أمرها للحاكم الشرعي فيخير زوجها المؤلي بين الفئة ويمكنها
بن محمد  ، وهو المروي عن الامام جعفر١٧محيص له عن تطليقها والطلاق، فإن فاء فهو، وإلا فلا

  .، وهو مختار الإمامية، بل واختاره بعض من غيرهم أيضا١٨ً)ع(الصادق
  :ويمكن الاستدلال له بما يلي

للترتيب » فَإِنْ فَآؤوا«: في قوله تعالى) الفاء(  ذلك من آية الإيلاء ببيان أنّةدااستفدعوى . ١
 الأجل المضروب يالحقيقي وهو الترتيب الزماني، أي إنّ زمن المطالبة بالفيء أو الطلاق عقب مض

 ترك مقاربة زوجام إنّ الأزواج الذين يحلفون على: وهو الأربعة أشهر، فيكون معنى الآية الكريمة
صدر   المدة فإنّ االله يغفر ماييمهلون أربعة شهر فإن فاؤوا ورجعوا عما منعوا أنفسهم منه بعد مض

  ١٩.منهم من تقصير تجاه زوجام، وإن عزموا على الطلاق بعد انقضاء المدة فإنّ االله سميع عليم
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قاعدة في موارد الخصومة والتمرد على وأما الحكم بالمرافعة للحاكم ومراجعته فهو طبقاً لل. ٢
  .الحكم الشرعي أو التعسف فيه، وليس بدلالة الآية

يشعر بأنّ المراد بالعزم على  »وإِنْ عزمواْ الطَّلاَق فَإِنَّ اللّه سمِيع«: وهو قوله تعالى-ذيل الآيةإنّ . ٣
يقع  لطلاق بحاجة إلى عزم وعقد، وأنه لا فإنه مما يسمع، وأيضاً يدلّ على أنّ ا؛الطلاق هو إيقاعه

وابن  )ع(، وهو المحكي عن الامام علي٢٠)ع(قبن محمد الصاد  قهراً، وهو المروي عن الامام جعفر
 ٢١.مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة

 »لِيمع«يسمع طلاقهم » فَإِنَّ اللّه سمِيع« وإن قصدوا الطلاق وصمموا قصده«: قال الاردبيلي
، يعني لابد من إيقاعه لفظاً وقصداً حتى يخلص، ففيه إشارة لطيفة إلى اعتبار اللفظ   ضميرهميعلم

  ٢٢.»والقصد في الطلاق، فافهم
لأنه لمّا أخبر عن المؤلي أنه  ؛»فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيم« وانما ذكر عقيب الأول«: وقال الطبرسي

بأن يقبل رجوعه ولا يتبعه بعقاب ما » فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيم«  أو الطلاق بين أنه إن فاءءيلزمه الفي
 وكأنّ ذلك مما يسمع أخبر بأنه ؛لما أخبر عنه بإيقاع الطلاق» سمِيع علِيم«ارتكبه، وذكر ههنا أنه 

 ٢٣.»لا يخفى عليه وأنه يسمعه، فكلّ لا يليق إلا بموضعه، وذلك من عظيم فصاحة القرآن
  :على هذا الاتجاه ينفتح البحث في فرعين، وهمابناءً و

   من هو الذي يوقع الطلاق بعد المرافعة؟:الفرع الأول
  :في ذلك قولان
صرح بعض الفقهاء بأنّ الطلاق لابد وأن  كون الطلاق من قِبل الزوج، فقد :القول الأول
إذ أنّ  ؛»وإِنْ عزمواْ الطَّلاَق... ؤوافَإِنْ فَآ«:  لأنه الظاهر من قوله تعالى؛٢٤الحاكم يوقعه الزوج لا

فيهما متحد، والمراد به الأزواج المؤلون، مضافاً إلى الحديث المعروف من أنّ  -واو الجماعة -الضمير
 ٢٥.الطلاق بيد من أخذ بالساق

هناك من اشترط كون التفريق لابد وأن يقع من  كون الطلاق من قِبل الحاكم، فإنّ :القول الثاني
  ٢٧.قياساً للمؤلي على العنين  ٢٦بل الحاكمق

 لا وجه لاشتراط كون إيقاع الطلاق بيد الحاكم مع وجود الطرف القضية الذي هـو                :المناقشة
  . صاحب العلاقة والمعني، أجل لو تمرد وأبى فهنا يكون لذلك وجه

   لو لم ترفع المرأة أمرها للحاكم الشرعي فما هو حكم الزوج؟:الفرع الثاني
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  :يعلم أنه في سكوت المرأة له عدز حالاتول
 كون هذا السكوت بسبب رضاها بذلك، وفي هذه الخالة لا بحث؛ لأنّ الحق لها،               :الحالة الاُولى 

  .وهي أولى به، فيمكنها التنازل والرضا، ويمكنها المطالبة، كما تقدم، ولا بأس هنا على الزوج
اضية بذلك، ففي هذه الحالة يكون الزوج مأثوماً؛  كوا ساكتة لكنها غير ر:الحالة الثانية

  .لتقصيره في حق الغير، سيما مع كون الآية وجهت الخطاب الى الأزواج، لا الى الحكّام والقضاة
  . إنّ الإثم يكون بتقصيره بعد المرافعة وحكم الحاكم:لا يقال

ء الحق، وليس شرطاً في ترتب  إنّ حكم الحاكم لقطع التراع ولإجبار الممتنع عن أدا:فإنه يقال
  .الإثم

 كوا ساكتة مع عدم العلم برضاها ولا بعدمه، وطبقاً للقواعد العامة أنّ المقصر في :الحالة الثالثة
  .حق الغير يأثم ما لم يحرز رضاه، ومع الشك فلا دليل لرفع الإثم

يتوقّف على رفع الأمر  رية، ولا أربعة أشهر يقع الطلاق بصورة قهي إنه بمجرد مض:الاتجاه الثاني
 .كم منه بتطليقها الحإلى الحاكم الشرعي، ولا

 للترتيب الذكري لا) الفاء(وهو كون ، واستنبط هذا القول من آية الإيلاء بناء على فهم آخر لها
 الزماني، فتفيد ترتيب المفصل على امل، وعليه فيكون الفيء بعد الإيلاء خلال الأجل المضروب لا

 يمحالة بمض  لاعده، فإذا انقضى الأجل بدون فيء فيه فلا خيار أمام المؤلي، فإنه الطلاق حينئذٍب
وحمل أصحاب هذا القول  .حنيفة وإليه ذهب أبو. وشبه ذلك بالأجل المضروب في العنة. الأجل

»لِيمع مِيعه سميع لإيلائه »سفإنّ عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئ؛٢٨على أن صةة مد٢٩. الترب  
  :المناقشة

 إنّ الآية الكريمة تدلّ على الأربعة أشهر هي المدة المضروبة، وليست بصدد حصر زمان إيقاع -اولاً
وكذا الحال في الفيئة فإنه . الطلاق، ومن هنا لوطلّق المؤلي أثناء المدة وقبل انقضائها فإنه يصح طلاقه

  .يصح رجوعه في أثناء المدة وبعدها
لا فرق بين وقوع أحدهما في المدة أو بعدها إلا من جهة تضيق الفرصة بعدها وسعتها قبل و

  .انقضائها، وايضاَ من حيث ترتب الإثم بالتأخير وعدمه بالتعجيل
 إنّ حمل الترتيب في الآية على الزماني يخالف الحكم بصحة الفيئة أو الطلاق قبل انقضاء :فإن قيل

  .المدة



  1388پاییز و زمستان / شماره چهارم/ سال دوم/      /64

ية تدلّ على كون ما قبل الأربعة أشهر حق للزوج، فلا يحق مطالبته قبلها، وليست  إنّ الآ:قلنا
  .دالّة على المنع من وقوع الفيئة أو الطلاق قبل الانقضاء

 بحيث تنحصر الفيئة في - ثمّ كيف يصح التفرقة بين حكم الفيئة والطلاق من ناحية الزمان-ثانياً
فَإِنْ فَآؤوا «: حدهما معطوف على الآخر في الآيتين، قال تعالى مع أنّ أ-المدة ويتعين الطلاق بعدها

حِيمر غَفُور فَإِنَّ اللّه *لِيمع مِيعس فَإِنَّ اللّه واْ الطَّلاَقمزإِنْ ع؟»و  
!  ثمّ كيف نصرف دلالة الآية عن ظاهرها، ونحمل الترتيب فيها على الذكري دون الزماني؟-ثالثاً

  . حجة، ولا يصار لغيره إلا بدليل، ولا يكفي مجرد الاحتمالمع أنّ الظهور
 وأما دعوى تحقّق البينونة قهراً من دون إيقاع الطلاق فهو في منتهى الغرابة؛ إذ أنّ الذي -رابعاً

كان صادراً من الزوج هو مجرد اليمين على ترك وطأ الزوجة، ولم يصدر منه الطلاق، فكيف يحكم 
أنّ الطلاق له لا ينعقد إلا بصيغة وشروط خاصة ومنها القصد، بل حتى لو حلف علماً ب! بالطلاق؟

الزوج على طلاق امرأته فلا يقع الطلاق قهراً إلا بعد إيقاعه؛ لكونه من باب شرط الفعل لا شرط 
النتيجة، كما لوحلف على زواج امرأة، فيا ترى هل تصبح زوجته من دون احتياج الى إجراء عقد 

  ! النكاح؟
  ذلك تساوي الطرفين؟معنى هل لاشك بأنّ المؤلي يخير بين الفئة والطلاق، لكن . ٨

 لما يستفاد من ؛تساوي الطرفين، بل إنّ الفئة أرجح له، وهي الطريق الفضلىوالصحيح عدم 
 للمغفرة فالفائي يكون مشمولاً »فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيم«: الترغيب المذكور في قوله تعالى

بخلاف الطرف الثاني وهو الطلاق الذي عقّب ، ٣٠ فإنّ رجوعه وفيئه يعتبر كالتوبة؛والرحمة الالهية
وهو مشعر بالتهديد الدالّ على المرجوحية، وربما يؤيد هذا  »فَإِنَّ اللّه سمِيع علِيم« :بقوله تعالى

  . مقدماً على الطلاق في الآية أولاًءالرأي بذكر الفي
  ظاهر في عدم الإثم بعد الفئة ونفي الحرمة  »فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيم«: كما أنّ قوله تعالى.٩

  .كما لو فاء بعد الأربعة وارتكب الإضرار بالزوجة-بناءً على القول ا- تكليفاً
  هل يمكن الفيئة بعد مضي المدة أو لا؟. ١٠

  .قد اتضح الجواب مما تقدم
  ٣١وقع خلاف في ثبوت الكفّارة في الفيئة في المدة أو بعدها؟. ١١
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بناء على ما استفاده من الآية من أنّ المباشرة في أثناء المدة موجبة لانحلال -ذهب بعضهم 
تتكرر الكّفارة بتكرر الوطء فلا إلى ثبوت الكفّارة في المرة الاولى لأجل الدليل الخاص،  -اليمين

 ٣٢.اًنّ االله تعالى وعد بالمغفرة والرحمة لمن فاء مطلقللانحلال، ولأ
 أي تحديد لموقف - لا في هذه الآية ولا في غيرها من الآيات-لم يرد في القرآن الكريم.١٢

أنّ : الشريعة تجاه الزوج المؤلي في حالة لجاجته وعدم انصياعه، لكن من الواضح أنه يفهم من ذلك
 ،بل هو متروك للحاكم الإسلامي في اتخاذ ما يراه مناسباً من التدابير الشريعة ليس لها موقف خاص

  .الرادعة والضاغظة والعقوبات التعزيرية بحسب رأيه
 أنه كان يعمد الى حبس الزوج المتعجرف )ع(وقد ورد في الروايات عن الإمام أمير المؤمنين علي

ده بأشكال وبأساليب صارمة وغير والتضييق الشديد عليه في المسكن والمأكل والمشرب بل ودي
  : الرواياتك أهم تلكمتوقّعة من التهديد ، وإلي

إذا اوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن         « :أنه قال في المؤلي    )ع(عليالإمام  عن  قد روي   ف) أ
 ٣٤.ينبغي للحاكم أن يخيره بينهما: ، أي٣٣»يفيء أو يطلّق

  ٣٥.»ا أن ترجع الى المناكحة، وإما أن تطلّقإم«: وروي عنه أنه يقول له الحاكم) ب
إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى يمضي أربعـة تطلـب إذا مـضت       «: )ع(وعنه) ج

مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقّها فليس لك شيء           ٣٦الأربعة أشهر وقف فإما أن يفيء أو يطلّق       
فـإن  : لو بعد مضي خمسة أشهر قال قائـل       ، وفي رواية بعد بيان إيقاف الزوج و       ٣٧»ما لم تطلب  
 ٣٨.»نعم«: تراضيا؟ قال

أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر إما أن يفيء               : )ع(وروي أنه ) د
 ٣٩.أو يطلّق
 يجعل له حظيرة من )ع(كان أمير المؤمنين: المؤلي إذا أبى أن يطلّق قال«: )ع(ن أبي عبدااللهوع) و

  ٤٠.» فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّققصب ويجعله
 إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من )ع(كان أمير المؤمنين« : قال)ع(االله عبدوعن أبي) ه

  ٤١.»قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلّق
أنه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال «: وروي) ی
  ٤٢.»ا أن ترجع الى المناكحة وإما أن تطلّق ، وإلا أحرقت عليك الحظيرةإم: له
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كما أنّ القرآن الكريم لم يتعرض لحالة ما إذا لم تنجح كلّ الوسائل لإلجاء الزوج على الحلّ، .١٣
لكن الموقف هنا واضح أيضاً؛ فإنّ الحاكم الإسلامي باعتباره الحافظ لمصالح المسلمين العامة 

  .والمدافع عن حقوقهم فلا بد من أن يتدخل للتفريق بين الزوجينوالشخصية 

  الاستدلال بنص قرآني آخر: النقطة الثامنة
قد فرض االله *   غَفُور رحِيماللّها أيها النبي لم تحرم ما أحلّ االله لك تبتغي مرضاة أزواجك وي«: وهو قوله تعالى

 ٤٤ حيث ادعى بعضهم أنّ فيه إشارة الى الإيلاء ٤٣؛»م الحكيملكم تحلّة أيمانكم واالله مولاكم وهو العلي

  .ويظهر من الراوندي اختياره أو الميل إليه
  :ويدعمه

؛ لأنّ أثر الإيلاء )التحريم(كون هذا التفسير متناسباً مع ظاهر الآية الاُولى المشتملة على لفظ .١
؛ لأنّ الإيلاء ينعقد )اليمين(ة على لفظ تحريم الزوجة، وأيضاً متناسب مع ظاهر الآية الثانية المشتمل

  . باليمين
   ٤٥.ولا تخلو الأخبار المتقدمة من إشارة له، بل ورد في بعض الأخبار أنه قد آلى من نسائه. ٢

  المناقشة
إنّ هذا التفسير وإن كان منسجماً مع الآية الاُولى ، لكنه لا ينسجم مع الآية الثانية؛ لأنّ . ١

  ٤٦.، ومن المعلوم أنّ الإيلاء له أحكام خاصة قد بينت في سورة البقرة)ة اليمينتحلّ(المذكور فيها 
وأما الروايات فبعضها تضمن صدور القسم فحسب دون الإيلاء، وأما ما اشتمل على لفظ . ٢

فواضح أنه منقول بالمعنى لا باللفظ، ومما لا يخفى على أحد أنّ النقل بالمعنى يكون في ) الإيلاء(
  .رض المسامحة بالتعابير ومبتنٍ على فهم الراوي فلا يكون بمستوى النقل باللفظمع

والإيلاء  ٤٧إنه من المقطوع به عدم إرادة الإيلاء بالمعنى الشرعي؛ لأنّ المنقول أنه، آلى شهراً،. ٣
  .إطلاقاًأنه لا دلالة لهذه الآية على الإيلاء : إذن، فالصحيح .الشرعي هو ما زاد على الأربعة أشهر

 فلسفة التشريع: النقطة التاسعة
 والذي کان محور دراستنا هذه -إنّ موقف الشريعة المقدسة تجاه تأزم العلاقة الزوجية الجنسية

لَيکشف عن رؤية دقيقة ومعالجة محکمة لهذه المشکلة، وقد اُخذت فيه جميع اللحاظات بنظر 
  :  ل ذکر بعض المؤشراتالاعتبار؛ وهذا ما سنحاول بيانه فيما يلي من خلا
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م تأتِ المعالجة القرآنية لهذه الأزمة في العلاقة الزوجية الجنسية کإجراء لحالة طارئة فحسب، . ١
 العلاقة كقد انطلقت في موقفها هذا من رؤية خاصة حول طبيعة تلالشريعة المقدسة بل إنّ 

أنّ الرجل يشکّل الرکن المؤثّر في الرجل مع المرأة، ومن الواضح ل امعوالأساس الذي ينبني عليه ت
، وبحسب هذه الرؤية الخاصة فإنّ العلاقة يجب أن تکون محکومة لمبدأ العلاقة الزوجيةترسيم شکل 

  ٤٨.»وعاشِروهن بِالْمعروفِ«: حسان إلى الزوجة ومعاشرا بالمعروف، قال تعالىالإ
من قبل زوجها ينافي المعاشرة بالمعروف، نّ حرمان الزوجة من حقوقها الجنسيةا لا يخفی أومم 

والإيلاء سبب لذلك الحرمان، لذا فقد وضعت الشريعة حداً معيناً فأعطت للزوج فرصة أقصاها 
أربعة أشهر، كي يتسنى للزوج مراجعة نفسه وتحديد موقفه، فإما أن يقرر استمرار الحياة الزوجية 

 ولا يسمح له بأن يدع المرأة أسيرة محرومة من حقوقها ،العلاقةوالعودة إليها وإما أن يقرر إاء هذه 
 .هذا من جهة. ولا يفسح لها الفرصة بتحديد مصيرها ومستقبلها

٢.على لحاظ الجانب السايكلوجي في   ومن جهة اُخرى فإنّ تحديد الفترة بالأربعة أشهر مبني
دة يمكن للمرأة أن تصبر على الرجال،  فالمتعارف لدى النساء أنّ ذلك هو أقصى م،المرأة كما قيل

  .عبرة بالشواذّ والمراد بذلك النوع، ولا
، وشرط عليهن   إنّ االله شرط للنساء شرطاً فلم يحان فيه«: )ع(فقد روي عن أئمة أهل البيت

مثل ما شرط لهن بل شرط عليهن ،فيما شرط لهن ه ،شرطاً فلم يحمل عليهنفإن ا ما شرط عليهنفأم 
لَّذِين يؤلُونَ « : لأنه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء، فقال في كتابه؛جعل لهن في الإيلاء أربعة أشهر
 لأنه علم أنّ ذلك ؛ فلم يجز للرجال أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء٤٩،»مِن نسآئِهِم تربص أَربعةِ أَشهر
 ٥٠،»يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهر وعشراً« :ليهن، فقالوأما ما شرط ع. غاية صبر النساء عن الرجال
، فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب لها في  يعني إذا توفي عنها زوجها

 ٥١.»...ا أوجبه عليها ولهمحياته إذا آلى منها، وعلم أنّ غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثَ
ففي هذه الرواية إشارة إلى أنّ الأحكام الشرعية مصاغة وفق معادلة واقعية وملاك تكويني، وأنّ 

 .هناك ارتباطاً بين تشريع عدة الوفاة وبين فترة التربص في الإيلاء
 :وروي عن عمر أنه خرج ذات ليلة فسمع امرأة تنشد أبياتاً، وهي هذه

 خليلَ اُلاعبه وأرقني أن لا***بهتطاولَ هذا الليلُ واسود جان
 لحرك من هذا السريرِ جوانبه***فوااللهِ لولا االلهُ إني اُراقبه
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  واُكرم بعلي أن تنالَ مراتبه***مخافةُ ربي والحياءُ يصدني
أربعة أشهر، ويعيل :  كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت-نسائهبعض أو  -فسأل عمر بعض بناته

 ٥٣.ر عن امرأته أكثر من أربعة أشهتحبسوا رجلاً  فكتب إلى اُمراء الأجناد أن لا٥٢،اصبرها بعده
فلعلّ الشارع راعى ذلك حتى لا تقع المرأة في حرج أو فساد فتأوي إلى غير زوجها وين عفّتها 

 .وتك ما حدده االله تبارك و تعالى عليها لأجل رفع حاجتها الفطرية
كافية  تکون -وهي الأربعة أشهر -التي لاحظها الشارع ك المدة  تلوفي الوقت نفسه فإنّ. ٣

 ويستأنف حياته الزوجية أو يظلّ في نفرته، وفي هذه ءغالباً لاختبار الرجل نفسه، فإما أن يفي
الصورة لابد من الطلاق حتى تتمتع الزوجة بحريتها التامة لاختيار حياة زوجية اخرى مع شخص 

 .آخر
إنّ الطبائع وإن كانت تختلف في كلّ منهما، ولكن التربص في تلك المدة وعلى أية حال . ٤
 لتهيئة الأجواء الملائمة لإدامة الحياة الزوجية، وفي الأكثر منها ضرر بالنسبة إلى المرأة أو نفس كافٍ

  ٥٤.الرجل، هذا مع قطع النظر عن جانب التعبد والانقياد
اه الإيلاء بالرغم من کونه يتدرع بحجة شرعية قوية  إنّ هذا الموقف القاطع من الشريعة تج.٥

وهي القسم، ولا يخفی مدی احترام الشريعة للقسم وتأکيدها علی الوفاء به، إلا أنّ وجود أصل 
آخر حاکم عليه ومقدم عليه، وهو احترام الزوجية، جعل الشريعة تبيح للزوج المؤلي الحنث، بل 

  .مه وتوجب عليه مخالفة قسكتأمره بذل
لِم لم تسد الشريعة الباب من أول الأمر بأن تحكم ببطلان هذا الإيقاع وعدم : قد يقول قائل. ٦

انعقاده وعدم إمضائه، فأية فائدة في تطويل الطريق بأن ندع المشكلة تتفاقم وتستعصي ثمّ نطرح 
تحليلها؛ فإنها لم تنشأ ويتضح الجواب من خلال التأمل الدقيق في هذه المشكلة ودراستها و!حلاَ لها؟

من محض القسم وصِرف الإنشاء، وإنما نشأت من الموقف العملي المتعجرف للزوج تجاه شريكة 
حياته، وفي مثل هذه الحالة لا جدوى في إبطال الإيلاء، بل إنّ إمضاءه يوقع الزوج المؤلي في إحراج 

ارة بالحنث بحسب الأدلّة ومقام الإثبات ويلزمه ببعض الإلزامات كالكفّارة، وبالرغم من تعلّق الكفّ
الشريعة في جميع إلا أنها  الزوجة من قِبل  يتوجه أي ضرر الى  روحها عبارة عن عقوبة شرعية له، ولا  في 

يتوجه الضرر على المؤلي لا غير الإجراءات، وإنما  احتالت ،هذه  الشريعة  البحث أنّ  وكما قلنا خلال 
وأوقعته في إحرا ناحية ألزمته بما ألزم به نفسه وعلى المؤلي  الكفّارة اُخرى فرضتاحيةمن نج، فمن    .عليه 
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ربما يثار تساؤل في المقام بالنسبة لتصدي الحاكم الشرعي للتفريق بين الزوجين في حالة إباء . ٧
 لِم كان التدخل من قِبل الحاكم في اختيار الجانب السلبي من: الزوج عن انتخاب الحلّ بأن يقال

ألم يكن الأنسب انتخاب الحاكم للجانب الإيجابي وهو الرجوع الى بيت ! الحلّ وهو الفرقة؟
  !الزوجية واستئناف العيش المشترك من جديد؟

وجواب ذلك في منتهى الوضوح؛ لأنّ التعايش بين الزوجين أمر اختياري، ولا فائدة من فرضه 
  .بالقهر والقوة

 کان تجاه حالة مستعصية؛ نظراً لإشکالية مخالفة القسم في  کما أنّ هذا الموقف من الشريعة.٨
الإيلاء، حيث أمر بکسر القسم حرصاً علی الزوجية، فيا تری کيف سيکون موقفها تجاه الحالات 

  ! الإشکالية؟كالأخف والخالية من تل
أساس ما لو لم يکن موقف الزوج في حرمان الزوجة من حقوقها الجنسية قائماً علی : من قبيل

القسم، بل مجرد موقف عملي ارتآه هو؛ فإنه من الأولی أن تتعامل الشريعة معه حينئذٍ بصرامة 
  .أکثر

ما لو کان الإيلاء صادراً وواقعاً من طرف الزوجة تجاه زوجها واتخاذها موقفاً : ومن قبيل
ضاً من قِبل لمقاطعة زوجها جنسياً وحرمانه من حقوقه الزوجية، فکم سيکون موقفها هذا مبغو

  !الشريعة؟
إنه لا شك في شدة موقف الشريعة وصرامتها تجاه من يقصر في حقوق الزوجية الجنسية بغير حق 

 أو -وربما يستدلّ.سيما مع انتفاء القسم؛ للأولوية من الإيلاء المشتمل على القسم، كما هو واضح
. أنت علي حرام: ن رجل قال لامرأتهسألته ع:  قال)ع(روي عن زرارة عن أبي جعفر بما -يستشهد

، فمن حرمها عليك؟ إنه لم يزد االله أحلّها لك: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت: قال
: يقول االله: فقلت. على أن كذب، فزعم أنّ ما أحلّ االله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة

 »قد فرض االله لكم تحلّة أيمانكم*   غَفُور رحِيماللّهتبتغي مرضاة أزواجك وا أيها النبي لم تحرم ما أحلّ االله لك ي«
إنما حرم عليه جاريته مارية، فحلف أن لا يقرا، وإنما جعل عليه : (فقال. فجعل عليه فيه الكفّارة

  ٥٥ ).الكفّارة في الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم
  المناقشة

   أنّ العقوبة التي هدد ا - أو على الأقلّ يحتمل - هذه الرواية بأنّ الظاهرلكن يمكن المناقشة في دلالة
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الإمام إنما هي بلحاظ البدعة في الشريعة، وليست بلحاظ كونه تجاوزاً على حقوق الزوجة بقرينة 
ا و من هنا ورد في روايات اُخرى أنه لو لم يأتِ بلفظ التحريم لم). إنه لم يزد على أن كذب(: قوله

أنت مني باءن وأنت مني خلية : سألته عن رجل قال لامرأته: ترتب عليه شيء، فعن سماعة قال
وإن أمكن المناقشة في الأخير بأنّ الرواية بصدد بيان عدم  ٥٦،)ليس بشء: (وأنت مني بريئة، فقال

ي مطلق ترتب الكفارة أو الطلاق ونحو ذلك من الأحكام الموجهة للزوج، وليست بصدد بيان نف
  .الأحكام حتى ما يتعلّق منها بالحاكم

وننبه على أنّ عدم دلالة الرواية الاُولى على كون استحقاق العقوبة والتأديب من قِبل الحاكم من 
 . جهة تحريم الزوجة لا يضر بما ادعيناه، كما تقدم بيانه

ذه الأزمة نجدها لم تغفل  إنّ الشريعة بالرغم من الصرامة التي واجهت ا الزوج في حلّها له.٩
الدور الهام للزوج في الاُسرة من تصديه لإدارة الاُسرة والقوامة فيها، فترکت القرار له في انتخاب 

 لکن الشريعة تماشت معه الی - أي الطلاق أو الرجوع الی بيت الزوجية-الحلّ السلبي أو الإيجابي 
 فلو امتنع من ذلك فتضطر الشريعة الی استخدام مسافة معينة حدها  انتخاب أحد الحلّين، وإلا

  .الوسائل الرادعة والعقوبة الشديدة لإلجائه الي انتخاب الحلّ حفاظاً علی حرمة الزوجية
  :نتائج البحث

   :لقد توصلنا الى نتائج بحثية جمة حفلت ا دراستنا هذه ، لكننا نشير الى أهمّها، وهي
  متنوعة منها ما يتعلّق بأركان  أحكاماً كثيرة و ة الإيلاء ـمن آياد ـاتضح أنه يمكن أن يستف. ١

الإيلاء وشروطها كشروط الصيغة وشروط المؤلي والمؤلى منها، ومنها ما يتعلّق بالآثار العبادية 
والشرعية كثبوت الإثم والحرمة عند تحقّق الإضرار بالزوجة وثبوت الكفّارة، ومنها ما يتعلّق بالآثار 

بل يمكن للباحث النابه أن يستخرج من هذا النص القرآني الشريف فروعاً فقهية .  والقضائيةالحقوقية
  . اُخرى مضافاً لما ذكرنا

 ة الشريفة؛ فإنّ النصولا يتوقّف إثبات هذه الأحكام على الاستدلال بالأدلّة الاُخرى كالسن
وض البحث في فقه القرآن لرحابته بما لا وهذا ما يفتح الباب أمام الباحثين لخ. القرآني كافٍ لإثباا

  .يقلّ مستوى وعمقاً عن البحوث الفقهية غير المتمحضة بدراسة النصوص القرآنية
لقد أبدينا في رحلتنا البحثية الشيقة رأينا الخاص في تحديد دلالات النص الشريف في كثير من . ٢

  . بعض الرؤى الاجتهاديةمفاصله وتوقّفنا في محطّات تأملية عديدة حاكمنا فيها
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كما اتضح أيضاً في هذا النص القرآني الشريف مدى حرص الشريعة على حقوق المرأة . ٣
والدفاع عنها وإلزام الزوج بوضع حد للاستهتار بحقوق الزوجة الجنسية واهتمامها بعلاج حالة تأزم 

اعياً من جهة وغموضها العلاقة الجنيسة بين الزوجين بالرغم من حساسية هذه المشكلة اجتم
 إحراجاً في - بحكم طبيعتها الاُنثوية-وخفائها من جهة اُخرى، ومن هنا فغالباً ما تواجه الزوجة 

  .ويمكن عد هذا امتياز تشريعي هام للإسلام الحنيف وشريعته الغراء. المطالبة بحقوقها في هذا اال
لدقّة، ففي الوقت الذي تحركت للدفاع عن ثمّ إنّ العلاج الذي ارتأته الشريعة في منتهى ا. ٤

الطرف المعتدى عليه وهو الزوجة لم تندفع اندفاعاً عاطفياً، بل حرصت على عدم تخطّي النظام 
الاُسري المتقوم بقوامة الزوج وسعت بشتى الأساليب الى أن يكون اتخاذ الحلّ بيد الزوج، إلا إذا لم 

  .للحلّ عبر أجهزا القضائيةيستجب فتتصدى الشريعة بنفسها حينئذٍ 
لا بد من التأمل الدقيق في موقف الشريعة تجاه علاج أزمة الإيلاء والإفادة منه للانطلاق في . ٥

استنباط صورة الحلول الشرعية لحالات ولأزمات اُسرية اُخرى، كما لو لم تستند الأزمة الى اليمين، 
  .وكما لو نشأت الأزمة من طرف الزوجة

ه الدراسة تمثّل خطوة في طريق استنباط النظرية القرآنية العامة حول طبيعة الكيان إنّ هذ. ٦
  .الاُسري والعلاقات الزوجية التي تحكمه سيما في دائرة العلاقات الجنسية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه قا ) ع( روي عنه  .١٨ یجامعها، فـإن صـبرت علیـه فلهـا أن           هو أن یحلف الرجل على امرأته أن لا       : الایلاء«: لأنّ
ا أن تطلّق       : تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعۀ أشهر، ثم یقول له بعد ذلک             ا أن ترجع إلى المناکحۀ، وإم إم...  «

 .)6  من الایلاء، ح8، ب 349 ، ص22ج ،سائل الشیعۀو(

 .232 ، ص7، جالموسوعۀ الفقهیۀ  ،الکویتیۀ؛  111 ص،3 ج،الجامع لأحکام القرآن . 19

ه قال   ) ع(فقد روي عنه   .٢٠ یقع طلاق فیما بینهما ولو کان بعد أربعۀ أشهر مـا لـم ترفعـه إلـى                  ولا«: فی حدیث أنّ
 .)1 من الایلاء، ح 9، ب 350 ص،22ج ،وسائل الشیعۀ(» الامام

 .19 ، ص7 ج،المبسوط ،السرخسی .21

 .771 ص،زبدة البیان .٢٢

 .129 ، ص2، جمجمع البیان ،الطبرسی .٢٣

 .314، ص33ج ، جواهر الکلام.٢٤

 30، ب372 ، ص1، ج سـنن ، ابن ماجۀ؛ 3 من الطلاق، ح 25 ، ب 306، ص 15، ج مستدرك الوسائل  ،النوري .٢٥
 .2081 من الطلاق، ح

 ،روائع البیان ونسبه الصابونی إلى مالک والشافعی وأحمد فی         .212 ص ،زبدة البیان : انظر ( ونسب إلى الشافعی   .٢٦
 .313ص ،1ج
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 .2- 1 :لتحریم ا.٤٣

 .206 :2، فقه القرآن .٤٤
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  1388پاییز و زمستان / شماره چهارم/ سال دوم/      /74

  
 ،علـل الـشرائع  صدوق،  ال؛1، ح   13، ص 6ی، ج الکلین ،الکافی: وانظر؛  11، ح   303، ص 2ج ،المحاسن ، البرقی .51
 .2ح  ،3، ب36، ص22، جوسائل الشیعۀ ؛94، ح 143 ، ص8، جالتهذیب ، الطوسی؛1، ح508، ص 2ج

 .272، ص1ج ،الدر المنثور .52

 .507ص، 8، جالمغنی .٥٣

 .354، ص3، جب الرحمنمواه .٥٤

 .2 من مقدمات الطلاق وشرائطه، ح 15، ب 38، ص 22، جوسائل الشیعۀ. 55

  .1 من مقدمات الطلاق وشرائطه، ح 15، ب 37، ص22المصدر السابق، ج. 56

  
  

 


